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  مشرفي عبد القادر

لوم   طالب دكتوراه 

ٔحمد 2امعة وهران  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ن    محمد 

  : ملخص

عي  لمساهم وهو ذو طابع وظیفي واج ٔساسیة  یعتبر حق التصویت من الحقوق ا

ٔعمال  ة  سمح  بمراق ٔداة رقابیة  شكل  كون إرادة الشركة، كما  ه المشاركة في  یضمن لصاح

ير ذو طابع  ٔ ة الشركة، إذ یعتبر هذا الهدف ا هیئات الشركة لحمایة كل من مصلحته ومصل

ب في ٔحكام الجزائیة  شریعي والس سیاج من ا اطه المشرع  ٔ ح المساهم هذا الحق ولهذا  م

ة  لتالي فإن ممارسة هذه الصلاح شریعي، و ٔخرى مدنیة حتى لا یتم تحوی عن مساره ال و

دة بضرورة تفادي ظاهرة تنازع المصالح   .  تظل مق

ة اح    تنازع المصالح  – لمساهما  - التصویت -المساهمةشركة   :الكلمات المف

Résumé : 
           Le vote est un droit fondamental pour l’actionnaire, et qui a un 
caractère fonctionnel et social. Il confirme la garantie de participer à la 
formation de la volonté de l’entreprise pour son propriétaire, il est 
également un outil de surveillance qui lui permet d’observer le travail 
des organes de la société pour protéger ses intérêts et l’intérêt de la 
société dont en considère cet objectif de nature législative et la cause de 
l’octroi de cet droit à l’actionnaire. Et c’est pour cette raison le 
législateur a entouré ce droit par des dispositions pénales et autre civiles 
afin de ne pas dériver de sont objectif législative. C'est-à-dire que 
l’exercice de ceux droit et limité par l’obligation d’évite le phénomène de 
conflits d’intérêt. 
Mots clés : Société par actions-  Le vote- l’actionnaire- conflits d’intérêt 

 :ةمقدم

عتبار المالي       لى  ٔموال التي تقوم  ل لشركات ا ٔم نموذج ا تعد شركة المساهمة ا
1
  ومن 

                                                             
1

ٔولى من المادة   ٔمر رقم  592الفقرة ا تمبر  26المؤرخ في  75/59من ا ري، ج 1975س اري الجزا   ر، . المتضمن القانون الت
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لى   لى الوفاء بمتطلبات العصر الحالي لما لها من القدرة  ت القانونیة القادرة  سب التنظ ٔ

صادیة هامة شاطات اق ام ب لق ٔموال واضطلاعها  ویقوم التنظيم القانوني . تجمیع رؤوس ا

 ٔ د التقلیدیة لعقد الشركة والنصوص القانوني، ا ٔ الجمع بين القوا د لى م مر لشركة المساهمة 

ٔهمها الحق في  اشرتها، ولعل  ة م ٔساس حقوق المساهمين ویف ر في تحدید طبیعة و ٔ ي  ا

لمساهم المشاركة الفعا في تقرر شؤون الشركة واتخاذ القرارات  ي یضمن  التصویت ا

.المتعلقة بها
1

 

       ٔ شمل الحق في الربح والحق في ا موال تنقسم حقوق المساهم إلى حقوق مالیة التي 

ٔسهم ورهنها، یاطیة والحق في تداول ا ح
2

فعة مشركة،  صاد ذي م ق اق وتحق
3

وحقوق  

ه من المشاركة في  لى تقرره التي تمك د  سا معنویة التي لا تؤدي إلى تحصیل مالي لكنها 

داتها  لى مس لى غرار الحق في العضویة في الشركة وحق الإطلاع  لام  قرارات الشركة والإ

لى قراراتهاإضاف شتراك في مداولاتها والتصویت  ير . ة إلى حق حضور الجمعیات العامة و

عتباره  تمتع بها المساهم  لحقوق الفردیة التي  ل  ٔم نموذج ا نٔ الحق في التصویت یبقى ا

ات الجمعیة العامة اقشة المشاریع المعروضة في اج ٔثناء م ٔیه  لتعبير عن ر وسی 
4

 التي تمثل 

ه لجمیع المساهمين  كون ف السلطة العلیا في شركة المساهمة وهي تعمل وفق نظام ديمقراطي 

ا وذ بفضل حقهم في التصویت  ٔو في تعدیل نظا ٔعمالها،  دور سواء في إدارة الشركة وسير 

ات الجمعیة العامة ق عن الحق في حضور اج ي ین ة السهم وا .المرتبط بملك
5

إذ لا يمكن  

                                                                                                                                                        
ة في  سمبر  19مؤر شریعي رقم  1073. ، ص101. ، ع1975د لمرسوم ال ریل  25المؤرخ في  93/08المعدل والمتمم  ٔ1993 ،

ة في . ج ریل  27ر، مؤر ٔمر رقم . 3. ، ص64. ، ع1993ٔ سمبر  9رخ في المؤ  96/27و سمبر  11في  ر،. ، ج1996د د

لقانون رقم 4. ، ص77. ، ع1996 سمبر  30في  المؤرخ 15/20، و سمبر  30ر، . ، ج2015د    .5. ، ص71. ، ع2015د
1

اسم، حقوق المساهم في الشركة الم . ف  راهيم  ة، طإ شورات الحلبي الحقوق   .190و 6. ،   ص2012الثانیة، . ساهمة، م

ات الجامعیة، ط. ن  ري، دیوان المطبو ٔموال في القانون الجزا .211. الثانیة، ص. فضیل، شركات ا
2
 

3
ٔمر رقم  416المادة   تمبر  26المؤرخ في  75/58من ا ري، ج 1975س ة. المتضمن القانون المدني الجزا تمبر  30في  ر مؤر س

ٔمر رقم  990، ص 78. ع، 1975 ة في . ، ج2005جوان  20المؤرخ في   05/10المعدل والمتمم  ، 2005جوان  20ر، مؤر

        .23. ، ص44. ع
4
 M. SALAH, Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions, EDIK, p. 37, n° 23 : 

« Le droit de vote est en effet l’archétype des droits individuels de l’associé ». 
ٔولى ق 814المادة   .ج. ت. الفقرة ا
5
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امةالح ع المساهمين في جمعیة  لى الحق في التصویت وممارسته إلا في إطار اج .صول 
1
ولهذا  

ٔساسیان یتعلقان  لازمان و یعتبر كل من حق المساهم في الحضور وحقه في التصویت حقان م

لنظام العام لا يجوز حرمانه منهما،
2

ٔو شرط مخالف،  تحت طائ بطلان كل اتفاق 
3

نظراً  

ريلطابع ا ه لهما المشرع الجزا ي م .لإلزامي ا
4

نٔ ممارسة هذا   ب هذا المنع إلى  ورجع س

فاع عن مصالحه  اة الشركة بغرض ا ل المساهم في ح ٔساسیة لتد شكل الوسی ا الحق 

دم إمكانیة التنازل عنه دون  دود معینة مع  ٔنه يجوز تنظيم استعمال هذا الحق في  ير  فيها، 

ة السهمالتنازل عن م  .لك
5

                                                                  

سٔاسا بمدى اعتباره من الحقوق       ساؤلات تتعلق  دة  ٔحكام الحق في التصویت  تطرح 

ید حریته في التصویت وما هو  ٔقل تق لى ا ٔو  ه،  ٔساسیة ومدى جواز حرمان المساهم م ا

ٔساس القانوني ا یدا ة ممارسة الحق في التصویت إشكال . ي یبرر هذا التق یف  ٔ كما تثير مس

ة الشركة  لى مصل ٔثير  مكانیة تفویضه لما لها من ت لمتمتعين بهذا الحق وإ اص ا ٔش یتعلق 

لحق في التصویت لطبیعة القانونیة  .نظراً لارتباطها 
6
نهم   رتبط المساهمين ف ب ير قد  ٔ وفي ا

تفاقا نهم  ٔو اتجاه معين، ب ضاها بمباشرة حقوقهم في التصویت وفقاً لطریقة معینة  ت یلتزمون بمق

شریعات والفقه حول جوازها لاف بعض ال ٔدت إلى اخ ٔ التي  .                                                                     وهي المس

لنظر لهذه الإ       ٔهمیة هذا الموضوع  شریعیة تبرز  لولا  ٔن المشرع لم یقدم  اصة و شكالات 

شریع المقارن وموقف الفقه ل لجوء  ولمعالجة هذا الموضوع . لبعض منها ولهذا لا بد من ا

ٔول مفهوم وطبیعة  حثين، یتضمن ا راسة إلى م ساؤلات تم تقسيم ا لى هذه ال ابة  والإ

 ٔ ٔما المبحث الثاني فتم تخصیصه  .                                                         حكام ممارستهالحق في التصویت، 

                                                             
1

ارة، ع. ن  شر والتوزیع، ص2007- 3. حمیدة، حقوق المساهم في شركة المساهمة، مج المؤسسة والت ل ون  ن    . 80. ، ا
2

، ج. إ   لمساهمين في الشركة المغف ة  اریة، الجمعیات العموم ة الشركات الت شورات الحلبي . صیف، موسو الثاني عشر، م

ة، ط ٔولى، . الحقوق   . 23. ، ص2010ا
3

        .ج. م. من ق 97ج والمادة . ت. الفقرة الثانیة ق 684المادة  

. ج. ت. ق 684، 603المواد  
4
 

5
 P. MOUSSERON, Les conventions sociétaires, ALPHA éd, 2011, pp. 276 et s, n° 419 et s. 

ر، ص. إ   .37. صیف المرجع السالف ا
6
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ٔول    مفهوم وطبیعة حق المساهم في التصویت: المبحث ا

ل نصابها      بعد انعقاد الجمعیة العامة واك
1

دول   ة في  ٔ عملیة عرض المواضیع المدر تبد

ٔ  ٔعمالها لمناقشتها من طرف المساهمين، نٔ المس ش رٓاء  ل المناقشة وتدون مختلف ا وبعد اك

نٔ كل سهم  ٔصل  نهٔا، وا ش صدار القرارات  ليها وإ عَْمَد المساهمون إلى التصویت  المعروضة ی

دم الوفاء كل  ٔو  ة الشركة  الف المساهم التزاماته كالتعارض مع مصل یقاب صوت إلا إذا 

تم حرمانه من الح ق في التصویت ولهذا لا بد من التطرق لمفهوم الحق في حصصه النقدیة ف

ه نظراً لخطورة القرارات الناتجة عن ممارسته وتعلقها  ستفادة م التصویت وتحدید شروط 

ٔول ( بمصالح الشركة  ).                                                                                   المطلب ا

دلا فقهیا، فإن عملیة تحدید إذ      ٔ تحدید مفهوم الحق في التصویت لا تثير  ا كانت مس

ٔن تصنیفه، هل هو حق فردي يمارس من  ش ردد  اد و ي  لاف فقه ت في  سب طبیعته  

عیة یباشر  ٔنه حق وظیفي ذو طبیعة اج ٔم  نیة،  ٔ اته ومصالحه ا ا طرف المساهم لإشباع 

قاً لمصالح الشركة، ر عملیة ولهذا لا بد من  تحق ٓ تجاهين  نتائج و ٔن   ه  ومما لا شك ف

لى ذ  ).                                             المطلب الثاني ( البحث عن طبیعة حق التصویت والنتائج المترتبة 

ٔول    مفهوم الحق في التصویت وشروط ممارسته: المطلب ا

ٔي لا الصوت یعني الرٔي     دة، والصوت المعبر عن الر ان لعم وا ٔي و ، والصوت والر

كثر تقدماً هي  ٔ ول ا ٔن ا رى  سماء الحریة، ودائما ما  ستظل  ربة ديمقراطیة التي  نمو إلا في 

رادة شعبها ٔي وإ كون مزدهرة . ت التي تحترم ر ٔن  ٔرادت  وما الشركة إلا دو صغيرة فإذا 

ٔصوا ترام  ة فعليها ا لشفاف لان عن نتائجها  ٔصوات والإ ذ ا ٔ سم عملیة  ٔن ت ت المساهمين و

.المطلقة
2
ه من إبداء   ُمكن صاح نٔ لكل سهم یقاب صوت في الجمعیة العامة ی لتصویت  یقصد 

فاع عن مصالحه ومصالح الشركة، ة  ٔیه حول المواضیع المطرو ر
3
سمح   ي  ٔو ذ الحق ا

                                                             
.ج. ت. ق 675و 674المواد  
1
 

2
ة في إدارة شركات المساهمة،. ر  ور الجمعیات العموم لي، النظام القانوني  شریعات القانونیة  محمود دا دث ال ٔ طبعة مزودة ب

شر والتوزیع، مصر، ص ل راسات العربیة  صادیة، مركز ا ق   .55. ؤحكام محكمة النقض ومحكمة القضاء الإداري والمحكمة 
3

شر وا. ب  ل راسات العربیة  اریة دراسة مقارنة، مركز ا صر الشباك، نظریة التعسف في إدارة الشركات الت لتوزیع، فلاح 

ٔولى، . مصر، ط .105. ، ص2016ا
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لمشاركة في كون القرارات الجماعیة، لمساهم 
1
دد   ٔصوات بقدر  دد من ا كون   بحیث 

ٔ المساواة بين المساهمين ٔسهم التي يملكها تطبیقا لمبد .                                                                               ا

ٔول    شروط ممارسة الحق في التصویت: الفرع ا

اشرة المساهم لحقه في التصویت في لا بد من تح      ت في إطارها م رة التي یث ا دید ا

ٔو  ٔس المال  ب في ر تمتع به كل مساهم اكت رة، إذ  ا الجمعیات العامة ومن يخرج من هذه ا

ة لملك كُسبة  ئ طریقة من الطرق الم لى السهم ب د المساهم من الحق في . حصل  وستف

ٔو دد  سدید  التصویت بغض النظر عن  ٔو  دة التناسب  ٔسهم التي يملكها وفقاً لقا نوع ا

دمه ٔسهم النقدیة من  الات تصدى لها المشرع . كامل قيمة ا دة  ت الحیاة العملیة  وقد بی

ا تجزئة  لى غرار  ن لهم الحق في التصویت  اص ا ٔش ري عن طریق تحدید ا الجزا

ة ملك
2

ة الرق  فاظ المساهم بملك ح لغير، السهم  تمتع  ة وسلطة التصرف والتنازل عن سلطة ا

ة، بحیث فرق المشرع بين  وفي هذه الوضعیة یتم تجزئة حق التصویت بين المنتفع وما الرق

ة حق التصویت بمناسبة  ير العادیة، إذ یباشر ما الرق الجمعیة العامة العادیة والجمعیة العامة 

ير العادیة،  د من الحق في التصویت في إطار الجمعیة انعقاد الجمعیة العامة  ستف ٔما المنتفع ف

.العامة العادیة
3

                                                                  

نٔ       ارس القضائي  ل س  لحراسة القضائیة، وفي هذه الحا ل ٔسهم مشمو  كون ا قد 

ٔن ذ لا یعتبر مته في المحافظة یباشر الحق في التصویت   من بين العملیات الضروریة لإتمام 

ٔسهم، لى ا
4

مة   ٔن یوسع  ا  ائي تبرره ظروف  لقاضي كإجراء است ٔنه يجوز  ير 

لتصویت .الحارس القضائي ورخص  
5

ٔسهمه   ُمنع المساهم من التصویت إذا كانت  كما لا ی

ن الراه لمد كون هنا  رهن، فالتصویت  ٔسهم المرهونةمشمو  .ن ما ا
6

ٔما إذا كانت  

                                                             
1

  .ج. ت. ق 42مكرر  715، 675، 674المواد  

J-CL-BERR, L’exercice du pouvoir dans les sociétés commerciales, th. GRENOBLE, 1961, p. 236, n° 397. 
.ج. م. ق 844المادة  
2
 

.ج. ت. ق 679المادة  
3
 

.ج. م. ق 604و  603المواد  
4
 

ر، ص. ر  لي، المرجع السالف ا .63. محمود دا
5
 

6
يرة ق 679المادة   ٔ ٔسهم المرهونة  «: ج . ت. الفقرة ا   .»ويمارس حق التصویت من ما ا
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ي  د منهم ا كثر من شخص فإن عملیة التصویت تتم من طرف وا ٔ ٔسهم مملوكة في الشیاع  ا

دم  ا  د، وفي  ٔو من طرف ویل وح ٔسهم في الشیاع  قي المالكين لهذه ا یتولى تمثیل 

د الم ٔ لى طلب  نهم یتم تعیين الویل بناء  ي يهمه الاتفاق ف ب الكين الشركاء ا

ال .ستع
1

                                                    

ؤ       لمنفعة  لیه  ٔن المساهم یفقد حقه في التصویت إذا كان القرار محل التصویت یعود  ير 

ه وبين الشركة لاف ب لى  .ینطوي 
2

ٔیضا   د المساهم القاصر من الحق في التصویت  وستف

ٔحكاما  ري لا یتضمن  اري الجزا شریع الت تمكن من ممارسته بصفة شخصیة، فال نٔ  دون 

ي يمثل الشریعة العامة  لمساهم القاصر ولهذا لا بد من العودة إلى القانون المدني ا اصة 

قصها، فإذا كا ٔهلیة و ديم ا ي يميز بين  نٔ یقل سنه عن ثلاث وا ٔهلیة ب ديم ا ن المساهم 

لا تعتبر  ه التصویت وإ ئ عمل قانوني بما ف ام ب ه الق ٔو معتوه فلا يمك ٔو مجنون  عشرة سنة 

ط تصرفاته 
3
ي   ٔن یتولى ولیه شؤونه ا مما قد یؤدي إلى بطلان المداولات، وعندئذ يجب 

ٔمام وفي. یقوم بعملیة التصویت في الجمعیات العامة ة  ل من  مصل ن یتد ا وفاة الوا  

.القضاء لتعیين وصي عنه
4

                   

تمیيز ثلاث عشرة سنة ولم یبلغ سن       ي بلغ سن ا ٔهلیة فهو الشخص ا قص ا ٔما 

ة إذا كانت  كون تصرفاته صحی ، وهنا  ٔو ذي غف ٔو بلغ سن الرشد وكان سفيها  الرشد، 

لن لیه  ط إذا كانت ضارة بهتعود  كون  .فع، و
5
ة المساهم   ستطا د العامة  لقوا ولهذا وفقا 

شارك في التصویت نٔ  انب من الفقه. المساهم القاصر المميز  ویضیف 
6

نٔ القاصر المرشد   ب

                                                             
.ج. ت. الفقرة الثانیة ق 679المادة  
1
 

2
 D. SCHMIDT, Les conflits d’intérêts dans la société anonyme, DELTA éd, 2004, p. 397, n° 

404. 
3

ٔمر رقم رقم  82المادة   ري، ج 1984جوان  09المؤرخ في  11- 84من ا ٔسرة الجزا ة في . المتضمن قانون ا جوان  12ر مؤر

ٔمر رقم 910. ، ص24. ، ع1984 فري  27المؤرخ في  02-05، المعدل والمتمم  ة في . ، ج2005ف ، 2005مارس  03ر مؤر

لمادة من لم یبلغ سن ا :  18. ، ص15. ع ط  42تمیيز لصغر سنه طبقا    .  من القانون المدني تعتبر جمیع تصرفاته 

.ج. ٔ . ق 92المادة  
4
 

.ج. ٔ . ق 83المادة  
5
 

6
اري، . ف  ل الت نة، الس اریة المق شطة الت ٔ اریة، التاجر، الحرفي، ا ٔعمال الت اري، ا زراوي صالح، الكامل في القانون الت

شر  ل ون  ن  شر الثاني ا   .148. ، ف337. ، ص2003والتوزیع، ال
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ٔن  ارة  ة لممارسة الت ه الشروط  المتبق شارك في التصویت حتى إذا لم تتوفر ف نٔ  ستطیع 

يرة وضعها ا ٔ ة یعد هذه ا شخص طبیعي، فهو من  شكل فردي  ارة  لمشرع لممارسة الت

سبة  عملا من  ل خٔرى یعتبر هذا العمل  ة  اریة، ومن  هلیة المدنیة دون الت ٔ سبا ل مك

  .                                   ٔعمال الإدارة لا یضر به

ٔما الشخص الم       لمساهم الشخص الطبیعي،  سبة  ل سب الشخصیة هذا  ك عنوي فهو 

سان، تمتع بجمیع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإ سمح   المعنویة التي 
1

ومن بين  

دم مادیته تمنعه من ممارسة حقوقه  ٔن  ئب یعبر عن إرادته،  ليها تعیين  النتائج المترتبة 

ٔؤ ك لیه تفویض سلطاته إلى شخص طبیعي  لاقاته مع بنفسه، و یفرض  يمث في  ثر 

تمكن من  الغير، ویتم ذ بفضل استعارة الشخص المعنوي لإرادة الشخص الطبیعي حتى 

ساب حقوق وتحمل التزامات لیه فإن عملیة التصویت تتم من طرف ممثل الشخص . اك وبناء 

.المعنوي المساهم
2

                         

ؤ طریقة التصویت :الفرع الثاني  ة    یف

لشركة       ٔساسي  ٔما عن طریقة ممارسة الحق في التصویت فعادة ما يحددها القانون ا

خٔرى، إذ يجيز المشرع  ة عن  ٔسهم دون تمیيز ف دید جمیع ا شمل هذا الت نٔ  شریطة 

ٔصوات التي يحوزها كل م  دد ا لمساهمين في إطار الجمعیة العامة تحدید  ري  ساهم في الجزا

ٔساسي .الجمعیات عن طریق بند في القانون ا
3

ٔساسي یتم الرجوع   ا سكوت القانون ا وفي 

سبة  اوز ذ  نٔ یت ٔقل دون  لى ا نٔ یعطي صوت  دة التناسب كل سهم يجب  %  5لقا

ٔصوات التي يملكها موكله بنفس  دد ا تب  كون لویل المك ٔسهم، كما  من العدد الإجمالي ل

.ونفس الحد الشروط
4

جب  نتفاع ف ٔسهم  ٔو  ٔس المال  سٔهم ر ذا تعلق حق التصویت ب   وإ

ٔقل ویعتبر  لى ا ٔس المال التي تنوب عنها ولكل سهم صوت  ناسبا مع حصة ر كون م   نٔ 

                                                             
.ج. م. ق 50المادة  
1
 

2
اح،. ب  ارة، ع مف اریة، مج المؤسسة والت عتباري في قانون الشركات الت شر 2006-2. ممثل الشخص  ل ون  ن  ، ا

. 71. والتوزیع، ص
 

  

.ج. ت. ق 685المادة  
3
 

ٔولى ق 603المادة   .ج. ت. الفقرة ا
4
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ٔن لیكن .كل شرط مخالف 
1

                                   

ة التصویت في الجمعیات العامة فقد ن      یف تمثل وعن  دة  ا وا لى  ري  ص المشرع الجزا

، ٔو عن طریق ممث اتها شخصیاً  في حضور المساهم اج
2

جراء مقارنة مع المشرع المصري   ٕ و

ٔسرار الجمعیات العامة وتعزز  ة حفظ  ح اصة من  لشركة  ير یوفر حمایةٔ كبر  ٔ نجد هذا ا

 ُ ٔو الم كون الویل  نٔ  شترط  نه  ٔ ِل من المساهمين،دورها الرقابي  مَث
3

ير   كما لا يجوز لمساهم 

لتصویت نیابة عنه حتى  لس  خٓر عضو في هذا ا ٔن یوكل مساهم  عضو في مجلس الإدارة 

ام الرقابة في إطار الجمعیة العامة بنزاهة وفي غیاب ظاهرة تنازع  تمكن هذا الویل من ممارسة 

خٓر يحمل صف ٔن تویل مساهم لمساهم  لغرض المصالح،  ة عضو مجلس الإدارة لا یفي 

ات الجمعیات العامة .                                                              المطلوب من المشاركة في اج

شریع الفرسي كما لا بد من الإشارة إلى التطورات الحدیثة في كل من ال
4

والتوسي 
5
والمغربي 

6
 

ٔقرت نظام التصویت  ات الهیئة التي  اً لظاهرة تخلف المساهمين عن اج ، فعلا لمراس

كن، ٔن لم  لمراس واعتبر كل شرط مخالف  از المشرع الفرسي نظام التصویت  ٔ العامة، 
7
 

                                                             
.ج. ت. ق 684ادة الم 
1
 

2
ٔولى ق 602المادة     .ج. ت. الفقرة ا
3

سیطة والشركات ذات المسؤولیة المحدودة المصري رقم  59المادة   لسنة  159من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصیة ال

ة في . ، ج1981 كتور  01ر مؤر لقانون رقم 2628. ، ص40. ، ع1981ٔ ة في . ، ج2015لسنة  17، المعدل والمتمم  ر مؤر

لمساهم من  «:  11. ، ع2015مارس  12 ٔو النیابة ولا يجوز  ٔصا  لمساهمين بطریقة ا لكل مساهم حق حضور الجمعیات العامة 

كون  ٔن  ة النیابة  ٔعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعیات العامة، وشترط لص د  ٔ ب عنه  ٔن ین ٔعضاء مجلس الإدارة  ير 

كون الویل مساهم بتة في تو   .    »یل كتابي ؤن 
4
 Loi n° 83-01du 3 Janvier 1983 relative au développement des investissements et protection de l’épargne. 

5
اریة  2000نوفمبر  3المؤرخ في  2000-93الفقرة الخامسة من القانون رقم  278الفصل   صدار مج الشركات الت ٕ المتعلق 

لقانون رقم 89. ، ع2000نوفمبر  7التوسیة، الرائد الرسمي المؤرخ في   2005جویلیة  27المؤرخ في  2005-65، المعدل والمتمم 

ستظهر :  2009مارس  16المؤرخ في  2009-16والقانون رقم  ٔي شخص  ٔو بواسطة  لمراس  ويجوز لكل مساهم التصویت 

اص    .  بتویل 
6

ذه بموجب  1996جویلیة  2المؤرخ في  17- 95ن القانون رقم مكررة م 131المادة   شركات المساهمة المغربیة الصادر تنف المتعلق 

ة في . ، ج1996ٔوت  30المؤرخ في  1-96-124الظهير الشریف رقم  كتور  17ر مؤر ، المعدل 2320. ، ص4422. ، ع1996ٔ

لقانون رقم  ذه بموجب الظهير  20-05والمتمم  ة في . ، ج2008ماي  23المؤرخ في  1-08- 18الشریف رقم الصادر تنف  16ر مؤر

  .                          3071. ، ص5639. ، ع2008جوان 
7
 Art. L. 225-107 al. 1 C. Com. Fr : « Tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen  
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ذ لیقضي  يز التنف شود  ل هذا القانون الإصلاح الم دَ نٔ ی مٔل في  وقد كان الفقه الفرسي ی

ٔدى إلى إضعاف دورها الرقابيلى ظاهرة غیاب المساهمين عن  ات الجمعیة مما  . حضور اج

لمشرع  ٔدى  الت دون ذ مما  ت تطبیق هذا القانون في فرسا  ت التي وا ٔن الصعو ير 

ار  1983انفي  03المؤرخ في  01-83الفرسي إلى إصدار القانون رقم  المتعلق بحمایة الإد

فذا بصدو  رات لیصبح  س  1988انفي  19المؤرخ في  88-55ر المرسوم رقم وتطور 

لمرسوم رقم  لمساهمين المعدل  لمراس في الجمعیات العامة  لتصویت  المؤرخ  236-67المتعلق 

تمثل 1967مارس  23في  لتصویت،  ٔربع طرق  یار بين  خ مكان المساهم  ٕ ٔصبح  لتالي  ، و

ع الجم  لمساهم اج ٔول في الحضور الفعلي  لحضور المادي،ا ٔو ما یعرف  عیة العامة 
1

ٔو  

هني، لحضور ا سمیه البعض  لمراس كما  التصویت 
2

تمثیل سواء عن   الحضور عن طریق ا

ٔو شبه الغیاب لى بیاض  ه تفویضاً  ٔن یو بة،  ٔو الإ .طریق الوكا 
 3

                                                                 

لتفویض        لمساهم  ا  دا سمح است مٓرة  ير  ة  وقد اقترح المشرع الفرسي صیغة نموذج

ني، خیار  لمراس  ٔو التصویت  لتصویت،  ٔول  خیار  لى بیاض 
4

ٔو الوكا في التصویت  

لث .خیار 
5

رسل   ئق محل إذ  ٔو تضمن مع الو هذه الصیغة لكل مساهم یقوم بطلبها 

.الإطلاع
6

ٔو تحت تصرف   لى ذمة  اصة  ة  كما یلزم المشرع التوسي الشركة بوضع مطبو

ة معرفا  لمطبو اً إلا إذا كان الإمضاء  كون التصویت بهذه الطریقة صحی المساهمين، بحیث لا 

ٔصوات التي تتصل ع  به، ولا تحسب إلا ا ل انقضاء الیوم السابق عن اج بها الشركة ق

ل انعقاد  قل ق ٔ لى ا ة یوم  لى إرسال المطبو سهر كل مساهم  الجلسة العامة، ولهذا الغرض 

كد من صحة  ٔ لت لاستلام    الجمعیة العامة عن طریق رسا مضمونة الوصول مع الإشعار 

                                                                                                                                                        
d’un formulaire dont les motions sont fixées par décret. Les dispositions contraires des statuts 
sont réputée non écrites ».    
1
 M. COZIAN et A. VIANDIER, Droit des sociétés, Librairie de la cour de cassation,  3eme éd. 

1990,    p. 265, n° 847. 

ر، ص. ف  اسم، المرجع السالف ا راهيم  . 198. إ
2
 

3
 Art. L. 225-106 al. 6 C. Com. Fr.  

4
 Art. L. 225-107  C. Com. Fr.  

5
 Art. L. 225-106 al. 1 C. Com. Fr.  

6
 V. MAGNIER, Droit des sociétés, éd. DALLOZ, 2002,  p. 244. 
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.التصویت
1

                                      

ٔحكام        لص ضمنیا من  ست لنیا وهذا ما  ٔصل  كون التصویت في ا في الجانب العملي 

ري، شریع الجزا ال
2
رفع   لنیاً وذ  نٔ عملیة التصویت تتم  ج من هذه النصوص ب ست بحیث 

ٔصوات العائدة  وفقاً لورقة الحضور د من المساهمين بعدد ا ٔما طریقة . الید، إذ یدلي كل وا

ٔثناء ال  ٔو  ٔساسي  ليها في القانون ا لمساهمين للاتفاق  رك المشرع الحریة  تصویت السري فقد 

ير يجعل من عملیة . عقد الجمعیة العامة ٔ شریع المصري نجد هذا ا لال المقارنة مع ال ومن 

ق ٕ ٔو  ٔو بعزلهم  ٔعضاء مجلس الإدارة  اب  نت ٔمر  ة كلما تعلق ا امة التصویت سریة بصفة إلزام

دد من المساهمين يمثل  ٔو  س مجلس الإدارة  ٔو إذا طلب ذ رئ دعوى المسؤولیة ضدهم 

ٔقل، لى ا ع  ج ٔصوات في  عشر ا
3

قتراع   لمشرع المصري فإن  سبة  ل لتالي  و

اریة في جمیع المسائل التي لها صفة شخصیة لضمان حریة التصویت  یصبح سري  بصفة إج

اصاً معینينورفع الحرج عن الم  ٔش لیه  .ساهمين عندما يمس القرار المطلوب التصویت 
4

                                                        

  طبیعة الحق في التصویت: المطلب الثاني 

ة التي تضمن  المشاركة الفعا في تقرر شؤون       یعد حق المساهم في التصویت الصلاح

نه الشركة واتخاذ ال فاع عن مصالحه ومصالحها بفضل تمك ه من ا قرارات المتعلقة بها، كما يمك

لى الجمعیات العامة ٔیه في المسائل المعروضة  نٔ الخلاف یثور في الفقه بصدد . من إبداء ر ير 

ٔساسي، إذ تجيز بعض  ٔهمیته واعتباره حق  تحدید طبیعة هذا الحق والوقوف عن مدى 

ٔسهم ب شریعات إصدار  ل هذا ال خٓر إصدار م دون الحق في التصویت، ب يحرم البعض ا

ٔسهم ٔهداف . النوع من ا نٔ اعتباره حق فردي يمارس بغرض الوصول  ش لف الفقه  كما اخ

                                                             
1

ر  278الفصل   اریة التوسیة السابقة ا لمراس  «: الفقرة السادسة والسابعة من مج الشركات الت وفي صورة التصویت 

اصة لهذا الغرض ة  لى ذمة المساهمين مطبو ٔن تضع  لى الشركة  ا إلا إذا كان . يجب  كون التصویت بهذه الطریقة صحی ولا 

ة معرفا به لمطبو ع الجلسة العامة. الإمضاء  ل انقضاء الیوم السابق عن اج ٔصوات التي تتصل بها الشركة ق سب ا                                                                                                  . ولا تح

لبلوغ  لام  لمراس إلى الشركة بواسطة رسا مضمونة الوصول مع الإ ه التصویت  ٔن یو   .                   »ويجب 
2

ن...«: ج . ت. الفقرة الثالثة ق 674المادة   ٔ ٔجریت العملیة عن طریق لى  عتبار إذا ما  ٔوراق البیضاء بعين  ذ ا ٔ ه لا ت

  .ج. ت. الفقرة الثالثة ق 675والمادة . »قتراع 
3

ر 1981لسنة  159قانون الشركات المساهمة المصري رقم  73المادة     .  السالف ا

ر، ص. إ   . 245. صیف، المرجع السالف ا
4
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لمساهم  ٔول ( ومصالح شخصیة  ق مصالح )الفرع ا ة تباشر لتحق ٔنه سلطة وظیف ٔم   ،

ٔغراض الشركة والمصالح الجماعیة المشتركة لكا ).                                                                الفرع الثاني ( فة المساهمين و

ٔول  عي: الفرع ا   حق التصویت حق وظیفي واج

انب من الفقه      یعتبر 
1

نٔ  ٔن الحیاة  ب عیة  الحق في التصویت هو حق ذو طبیعة اج

نهم  عارضة، بل هي تعاون ف ب اً بين المساهمين حول مصالح م ست صرا لشركة ل لیة  ا ا

ٔغراض ومصالح مشتركة ق  ویبرر البعض. لتحق
2

عیة لهذا الحق بطبیعة تنظيم   ج الوظیفة 

لبیة، فهذه ا ٔ لبیة هي إرادة شركة المساهمة وقانون ا ٔ نٔ إرادة ا لى افتراض  لشركة تقوم 

الفين  قي المساهمين بما فيهم الحاضرن وا لى  لبیة سلطة  ٔ كون لمساهمي ا لتالي  الشركة و

لبیة لا یصدرون قرارات تتعلق بهم بل تتعلق  ٔ لیه فإن المساهمين الممثلين ل والغائبين، و

د ذاتها لشركة في  تجاه هو موقف العدید من وم. بغيرهم و ٔنصار هذا  ٔي  ا یعزز من ر

شریعات ال
3

ٔحكام القانون   ن  التي تجرم فعل التعسف في استعمال الحق في التصویت، إذ تد

ن  روها العامون ا دارتها ومد ٕ س شركة المساهمة والقائمين  ري كل من رئ اري الجزا الت

سوء نیة ما لهم من حق التصرف في ة الشركة،  ستعملون  ٔصوات استعمالا مخالفا لمصل ا

ه رن التزام بتوج ٔعضاء مجلس المد لى غرار  ات السابقة من المساهمين  لى الف لتالي یقع     و

                                                             
اسم، الم. ف  راهيم  ر، صإ .191. رجع السالف ا

1
  

2
صادیة، كلیة الحقوق، . ع  ق لبیة في الجمعیات العامة، مج البحوث القانونیة و ٔ قلیة من قرارات ا ٔ ٔحمد، حمایة ا الفضیل محمد 

ٔول . امعة المنصورة، ع   .223. ، ص1986ا
3

دة « : ج . ت. الفقرة الرابعة ق 811المادة   س من سنة وا لح دج إلى  20000إلى خمس سنوات وبغرامة من یعاقب 

دى هاتين العقوبتين فقط  200000 ٕ ٔو  ستعملون عن : دج  ن  روها العامون ا ٔو مد دارتها  ٕ س شركة المساهمة والقائمين  رئ

نه مخالف لمصالح الشرك ٔ ٔصوات استعمالا یعلمون  ٔو حق في التصرف في ا ة لبلوغ سوء نیة وبهذه الصفة ما لهم من السلطة 

اشرة  ير م ٔو  اشرة  ٔخرى لهم فيها مصالح م ٔو مؤسسة  ٔو لتفضیل شركة    . »ٔغراض شخصیة 

Art. L. 242-6 al. 4 C. com. Fr : « Et puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 
375000 euros le fait pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société 
anonyme de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu’ils possèdent ou des voix dont ils disposent, 
en cette qualité, un usage qu’ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles 
ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou 
indirectement ».                                                          

س خمس سنوات وغرامة  یعاقب ن  375000لح روها العامون ا ٔو مد دارتها  ٕ س شركة المساهمة والقائمين  یورو رئ

نه مخالف لمصالح ستعمل ٔ ٔصوات استعمالا یعلمون  ٔو حق في التصرف في ا ون عن سوء نیة وبهذه الصفة ما لهم من السلطة 

اشرة ير م ٔو  اشرة  ٔخرى لهم فيها مصالح م ٔو مؤسسة  ٔو لتفضیل شركة  ٔغراض شخصیة   .الشركة لبلوغ 
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ة ة الشركة الحق في التصویت الو دمة مصل ٔرادها المشرع وهي  .                                                                       التي 

ري      تجاه هو تدعيم المشرع الجزا ٔنصار هذا  ٔي  وما یدعم ر
1

لى غرار معظم  

شریعات ال
2

لتالي  دمة الحق في التصویت لمصالح الشركة و كرس طابعه  لفكرة ضرورة 

شریعیة المحددة  ة ال ٔو محاو لتغیير الو عي عن طریق تجريم كل فعل مادي  ج الوظیفي و

ٔو مزا بغرض  ت  ٔو ضما ح   بصفة حصریة، بحیث قد تتجسد هذه المحاو في تقديم م

د ٔو الو تمثل في ضمان هذه المزا  بها، إذ  ستفادة من التصویت في اتجاه معين، كما قد 

ين وبغرامة من  ٔشهر إلى سن س من ثلاثة  لح دج  200000دج إلى  20000یعاقب الجاني 

دى هاتين العقوبتين فقط ٕ لى من قدم هذه المنافع . ٔو  ت السابقة  وتطبق العقو

د سواء لى  ليها  لى من تحصل  یازات وكذ  م انب من الفقه. و وقد اعتبر 
3
ٔي   نٔ  ب

طلاتفاق بين الم  ٔو توجيهه یعتبر  ید حریة المساهم في التصویت  ساهمين يهدف إلى تق
4

ٔنه   ش

مٓر ٔنها مخالفة لنص قانوني  ة إلى التنازل عن الحق في التصویت  ات الرام نٔ الاتفاق .                                                                   ش

شریع       ري والفرسي والمغربي الرافض لاتفاقات التصویت إذا كان موقف كل من ال الجزا

جتهاد القضائي  عي لحق التصویت، فإن موقف كل من  ج یدعم الطابع الوظیفي و

الفرسي
5

والمشرع البلجیكي 
6

ٔهمیة من   ات التصویت لا یقلان  رام اتفاق المؤید لفكرة جواز إ

لحق ٔراده المشرع  ي  كرس هذا الطابع ا ث  لمساهم، إذ  ح ه  في التصویت من وراء م

ه  ات التصویت لك رام اتفاق جتهاد القضائي الفرسي إ لى غرار  از المشرع البلجیكي  ٔ

لتالي فقد جعل من هذه  ة الشركة، و ات مبرمة في صالح مصل كون هذه الاتفاق نٔ  اشترط 

ات مما یؤكد الطابع  ة هذه الاتفاق ٔساسي  لص يرة شرط  ٔ عي لحق التصویتا یترتب . ج

                                                             
.ج. ت. الفقرة الثالثة ق 814المادة  
1
 

2
 Art. L. 242-9 al. 3 C. com. Fr. 

ر 387المادة   .قانون شركات المساهمة المغربي السالف ا
3

اب، ط.  لك ات بين المساهمين في الشركات المساهمة، المؤسسة الحدیثة  سى، الاتفاق ٔولى، . احمد    . 114. ، لبنان، ص2008ا

.ج. م. ق 97ج والمادة . ت. الفقرة الثانیة ق 733المادة  
4
 

5
 CA. D’Aix-en Provence, 18 mai 1984, Rev. Soc, 1984, p. 798. 

6
 Art. 551 al. 1 C. Soc. Belge du 7 mai 1999, moniteur belge 6.VIII. 1999 qui entré en vigueur le 

6 février 2001 : « L’exercice du droit de vote peut faire l’objet de conventions entre actionnaires. 
Ces conventions doivent être limitées dans le temps et être justifiées par l’intérêt social ». 
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ٔنها تتضمن حرمان  ده  ات تق رام اتفاق دم جواز إ لحق في التصویت  عي  ج لى الطابع 

ر  ٓ ٔما حظرها فهو من  ر الطابع الفردي لهذا الحق،  ٓ ر من  ٔ ازتها  ه مما يجعل من إ المساهم م

عي ج   .                          طابعه 

سٔاسیة: ثاني الفرع ال    حق التصویت حق فردي وسلطة 

ٔولى یعتقد البعض      نصار النظریة ا ٔ لافا 
1

نٔ الحق في التصویت هو حق فردي   ب

ق  فاع عن مصالحه لتحق نه من ا تمك ح   ه وقد م لمساهم لا يمكن حرمانه م ٔساسي  و

ٔنه حق. ٔهداف شخصیة ؤ ب عیة  ٔنه وظیفة اج ٔمر  ٔن وصف هذا الحق ب وظیفي هو 

ج  اشرة هذا الحق لا ی ناع المساهم عن م د ذاته، فام یتضمن مخالفة لطبیعة هذا الحق في 

لى غرار الموظف عیة  ام شخص بوظیفة اج دم ق ر المترتبة عن  ٓ ر مماث لت ا ٓ . عنه 

عیة قد يجعل من المساهم في ٔنه وظیفة اج مركز مماثل  فضلا عما تقدم فإن وصف هذا الحق ب

یازات یقوم  ُرر  من ام ٔن مركز المساهم وما ق  ، ز قانو ا ير  ٔمر  لمركز الموظف العام وهو 

ة  صاصاته لمصل ق مصالح الشركة ب یباشر الموظف العام اخ ٔولا ومن ثم تحق قا لمصالحه  تحق

شریعات ومنه البیة ال ة العامة ولهذا نجد  لمصل ٔو  فراد  ٔ ة من ا ري تقرر مجمو ا المشرع الجزا

ٔو التصویت لحضور  ٔن تلزمه                                        .      لمساهم حق حضور الجمعیات العامة والتصویت دون 

انب من الفقه      كما اعتبر 
2
س في مح   ح الطابع الوظیفي لحق التصویت هو تعبير ل نٔ م ب

نٔ  ت ب ات الجمعیة العامة ٔن الحیاة العملیة بی المساهمين كثيراً ما لا یبالون حتى بحضور اج

ا فقط دون البحث عن  سا ح واق ٔر لى ا لحصول  سعون  هیك عن التصویت فيها فهم 

ع الجمعیة العامة لنصاب القانوني لاج لى ذ هو العد التنازلي  ير دلیل    ٔمور الشركة، و

شریعات البیة ال ي تضعه  ات الجمعیات ا ب عزوف المساهمين عن حضور اج    س

  

                                                             
ر، ص. ف  اسم، المرجع السالف ا راهيم  .192. إ
1
 

2
اریة، ج. روبلو، م. ریبر، ر. ج  اري، الشركات الت صور القاضي، المطول في القانون الت رجمة م ٔول. جرمان،  ، مجد 2، ا ا

شر والتوزیع، لبنان ط راسات وال   .                1606. ، رقم527. ، ص2011الثانیة، . المؤسسة الجامعیة 
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العامة 
1
 .                       

ٔن      لى هذه الحجج ب عي لحق التصویت  ج لطابع الوظیفي و ٔنصار الموقف المؤید    رد 

ٔعمال هیئات الإدارة لى  لصیقة بهذا الحق هي وظیفة الرقابة  الوظیفة ا
2

لى اعتبار المساهمين  

ٔعمالها لى  ٔسمال الشركة ومن حقهم الرقابة  كون ر وهذه الوظیفة هي . هم من شاروا في 

شریعیة .وظیفة 
3

ناع عن حضور الجمعیات العامة هو   لام نٔ اتخاذ المساهم لموقف سلبي  كما 

لیه من طرف الم  ظم عن طریق الاتفاق  ه یصبح مجرم إذا كان م اح لك .ساهمينفعل م
4

ٔما  

اتق  لى  ي وضعه المشرع  لتزام العام ا لال  لیا من  ظهر  عي لهذا الحق ف ج الطابع 

ن حتى بمناسبة ممارسة المساهم لحقوقه وهو المحافظة  ي یطبق في جمیع المیاد جمیع المساهمين وا

شاط یلحق ضررا بها، ٔو  ٔي عمل  ناع عن  م لى مصالح الشركة و
5

عن فقدان  فظلا 

ة الشركة ا تنازع مع مصل .المساهم لحق التصویت كلما كانت مصلحته في 
6

                                     

ٔدى        ه، فقد  لإمكان حرمان المساهم م ٔم  سبة لاعتبار هذا الحق سلطة ضروریة  ل ٔما 

د سواء لى  شریعات المقارنة والفقه  لاف ال ٔساسیان . ذ إلى اخ بحیث ظهر اتجاهان 

ة السهم وهو  ٔساسیة ملازمة لملك ٔولهما إلى اعتبار حق التصویت سلطة  عارضان یذهب  م

ري موقف المشرع الجزا
7

انب من الفقه  .و
8

تجاه الثاني إلى جواز   ٔنصار  ين یذهب  في 

لى غرار خٔرى  یازات  لى ام ٔسهم بدون الحق في التصویت مقابل الحصول  ولویة  إصدار  ٔ ا

                                                             
 ج. ت. الفقرة الثانیة ق 675الفقرة الثانیة و  674المواد  1
2

صاد،  عوض العقلا البلوي،. ص  ق بة القانون و ٔعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة دراسة مقارنة، مك لى  الرقابة 

ٔولى، . السعودیة، ط   .49. ، ص2012ا
3

اریة التوسیة  275والفصل . ج. ت. ق 685إلى  674المواد من   ٔن تنعقد الجلسة العامة « : من مج الشركات الت يجب 

 ٔ لى ا دة  ة وذ العادیة مرة وا ٔشهر التي تلي ختم السنة المحاس لال الستة  ٔعمال التصرف : قل في السنة  ة  لمراق

  . »لشركة
4

ه...«: ج . ت. الفقرة الثالثة ق 814المادة     .»... ٔو يمتنع عن المشاركة ف

.ج. م. ق 432المادة  
5
 

.ج. ت. الفقرة الثانیة ق 707الفقرة الثانیة،  700عة، الفقرة الراب 672الفقرة الخامسة،  628الفقرة الثالثة،  603المواد  
6
 

ٔولى، المادة  603المواد   .ج. ت. الفقرة الثانیة ق 733، 684الفقرة ا
7
 

ر، ص. ن  .287. فضیل، المرجع السالف ا
8
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وهو موقف المشرع التوسي. في الربح
1

والفرسي 
2

ل هذا النوع من   ان يجيزان إصدار م ا

ة  اصة ف ٔ كثر من الرقابة  سب العوائد المالیة البیة المساهمين في  م  لنظر لاه ٔسهم  ا

انب من الفقه الفرسي نٔ  ة  ر ثٔير في قرارات الشركة  ديمة الت ٔقلیة  ا
3

ة   ح لهذه الف م

ن   .                   مركز حم سندات ا

انب من الفقه       نٔ  ير 
4

جواز حرمان المساهم من   ره  ٓ لنظر  ٔي  شدة هذا الر انتقد 

لمتمث في  عتبارات العملیة ا ٔنه  إذا كانت  ٔساسي، إذ یعتقد ب هذا الحق وفقدانه لصفة الحق ا

ٔسهم بدون سلبیة المساهمين وعزوف  هم عن التصویت وممارسة حقهم في الرقابة تبرر إصدار 

قٔلیة تحكم  لى مخاطر وضع الشركة تحت سیطرة  ٔن إصدارها ینطوي  ير  الحق في التصویت، 

كون قد  ري  ٔصواتها ولهذا فإن المشرع الجزا مجلس الإدارة وتتعسف في استعمال سلطاتها و

ل هذه ا صدار م ٕ سمح  ةٔصاب عندما لم  ق .                               ٔسهم التي تفُقد لحق التصویت قيمته الحق

  دود حق المساهم في التصویت: المبحث الثاني 

سمح بضمان        نظم المشرع الإطار القانوني لحق المساهم في التصویت بعدة نصوص قانونیة 

ة، وتنظيم ممارسة هذا  یدها من  دم تق الحق حتى لا يخرج عن مساره من حریة التصویت و

خٔرى ٔسهم . ة  دد ا ٔصوات مع  دد ا دة تناسب  ٔولى سن المشرع قا ففي الوضعیة ا

ٔي مساهم من هذا الحق ٔ المساواة حتى لا يحرم  .وفقا لمبد
5
ست مطلقة   دة ل ٔن هذه القا ير 

ٔصوات دد ا اءات قد تحد من  ي تتضمن است فه
6

زید منها  .ٔو 
7

ُق  صى المساهم من وقد ی

                                                             
ر 346الفصل   اریة التوسیة السالفة ا .من مج الشركات الت
1
 

2
 Art. L. 228-11 C. com. Fr : « Lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il  

peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers 
de toute nature, à titre temporaire ou permanent ». 
3
 G. RIPERT, R. ROBLOT, Traite de droit commercial, T. 1 V. 2, 12eme éd, DELTA  paris 1980, 

p. 818, n° 1189. 
ر، ص. ف  اسم، المرجع السالف ا راهيم  .195. إ
4
 

ٔولى ق 684المادة   .ج. ت. الفقرة ا
5
 

.ج. ت. ق 685المادة  
6
 

.ج. ت. ق 44مكرر  715المادة  
7
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ة لوجوده في وضعیة تنازع المصالح مع الشركة التصویت ن
1
ب عقوبة مما يمس بحقه في   س ٔو 

ٔصوات   ازة ا ٔول ( ح ).المطلب ا
2

ٔما في الحا الثانیة قد تتجسد حریة المساهم في  

شریعي، إذ اعتبر الم  ه لهذا الحق لتغیير مساره ال ات مو رام اتفاق شرع هذه التصویت في إ

ٔنها تنال من حریة المساهم في ممارسة هذا الحق ط  لى ما سبق لم . الاتفاقات  لاوة  و

ات، بل تعداه لیضع  رامه اتفاق ید حریة المساهم في التصویت بمناسبة إ في المشرع بتق ك

عتباره عضواً في مجلس الإدار  ُلزَم المساهم  لى هذه الحریة، إذ ی د  ة الشركة كق ة مصل

ت جزائیة  ة الشركة تحت طائ عقو ).المطلب الثاني ( لتصویت في إطار مصل
3

                                                                                  

ٔول  ٔصوات: المطلب ا ازة ا   نطاق حق المساهم في ح

ٔصوات المتحصل       دد ا ة  س ٔ المساواة  د ٔسهم التي يملكها كل  یفرض م دد ا ليها مع 

ٔسهم بحق  لسهم وجوب الإقرار لجمیع ا سمیة  لقيمة  ساوي في ا لى ال مساهم، بحیث یترتب 

ساوي، تصویت م
4
ٔقل   لى ا ٔول ( ولهذا فإن كل سهم یقاب صوت  نٔ هذه ). الفرع ا ير 

اءات یقررها القانون كما قد تجيزه ليها است رد  دة  لى القا ٔنظمة الشركة التي تعمل إما  ا 

ازة  ٕ ٔو توسیعه  ٔصوات التي يملكها المساهم  دد ا دید  التضییق من نطاق هذا الحق بت

ٔسباب  ب من ا ٔصوات، كما قد یفقد المساهم هذا الحق لس ة ا ٔو مزدو عددة       ٔسهم م

  ).                الفرع الثاني ( 

ٔول  دة تناسب : الفرع ا ٔسهمقا دد ا ٔصوات مع    دد ا

ٔصوات        دد ا دة تناسب  ٔ المساواة بين المساهمين إقرار قا شریعیة لمبد من المظاهر ال

نٔ كل سهم یقاب صوت  ٔسهم التي يملكها، بمعنى  دد ا ليها كل مساهم مع  التي یتحصل 

د عتبا. وا ٔ المساواة  د ٔساسها القانوني في م دة  د العناصر المكونة لنیة إذ تجد هذه القا ٔ ره 

ٔركان الموضوعیة الخاصة لعقد الشركة، شتراك التي تعد من ا
5

ري  ٔقر المشرع الجزا وقد 
6
 

                                                             
.ج. ت. الفقرة الثانیة ق 700، 3و  2الفقرة  603الفقرة الرابعة،  672الفقرة الخامسة،  628المواد  
1
 

.ج. ت. ق 49مكرر  715المادة  
2
 

.ج. ت. الفقرة الرابعة ق 811المادة  
3
 

ر، ص. روبلو، م. ریبر، ر. ج  صور القاضي، المرجع السالف ا رجمة م . 1608، رقم 528. جرمان، 
4
 

ر، ص .ن  .287. فضیل، المرجع السالف ا
5
 

ٔولى ق 684المادة   ج. ت. الفقرة ا
 6
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ونظيره الفرسي
1

لى مخالفتها   ة واعتبرها من النظام العام لا يجوز الاتفاق  دة صرا هذه القا

تحت طائ البطلان،
2

ٔسهم  لى  دة  ستوي تطبیق هذه القا نتفاع،  إذ  ٔسهم  ٔس المال و ر

د سواء لى  ة والمنتفع  د منها ما الرق ستف لتالي  دة التناسب . و نٔ قا وتجب الإشارة إلى 

سمیة  لقيمة  ٔسهم تمتع، وسواء كانت ا ٔو  ٔس مال  ٔسهم ر ٔسهم، سواء  ما كان نوع ا تطبق 

لمساهم الحق في التصویت ٔم لا، وكون  كاملها  دة حتى بعد  لسهم مسددة  وفق هذه القا

نٔ عملیة بیع  ير المدفوع من قيمة السهم طالما  ذار لوفاء الجزء  عوة إلیه بموجب إ ه ا توج

ٔسهم لم تتم بعد، ا
3

ة المرتبطة   سدید المبالغ المتبق ذار ل دد المشرع  شهر بعد الإ وقد 

ٔسهم،
4

ريخ  د من  شهر وا لال هذه المدة المقدرة  تمتع بحیث  ذار یبقى المساهم   الإ

دة التناسب .لحق في التصویت وفق قا
5

لما   نتقل الحق في التصویت  ٔما بعد البیع ف

  .                                                                           الجدید

دة التناسب: الفرع الثاني  لى قا اءات الواردة    ست

نٔ المشرع       ير  ٔسهم من النظام العام،  دد ا ٔصوات مع  دد ا دة تناسب  تعتبر قا

لى ممارسة هذا  ود  اءات والق ست لى بعض  ل الحصر  لى س الات  ري نص في  الجزا

ا ه مؤق ٔو توسعه كما قد تحرم المساهم م ه  دد م ري بموجب . الحق التي  إذ يجيز المشرع الجزا

دید القوانين  ُفرض هذا الت نٔ ی لى  ٔصوات التي يحوزها كل مساهم  دد ا ٔساسیة تحدید  ا

ٔسهم ٔنواع ا .لى كل 
6

لى غرار تحدید هذا الحق يجيز المشرع ضمنیا  و
7

ة  وصرا
8

إصدار  

عددة ٔو م ة  صٔوات مزدو دد بموجب المادة . ٔسهم ب ري  من القانون  684فالمشرع الجزا

                                                             
1
  Art. L. 225-122 al. 1 C. com. Fr. 

.ج. ت. الفقرة الثانیة ق 684المادة   
2
 

3
اریة، ا. إ   ة الشركات الت ٔسهم، جصیف، موسو ، ا ة، 8 .لشركة المغف شورات الحلبي الحقوق   . 348. ص ، لبنان،2004، م
4

ذي رقم  19المادة   سمبر  23المؤرخ في  438-95من المرسوم التنف اري المتعلقة  1995د ٔحكام القانون الت المتضمن تطبیق 

ة في . شركات المساهمة والتجمعات، ج سمبر  24ر مؤر   .80. ، ع1995د

ٔولى ق 49مكرر  715الفقرة الثانیة و 47مكرر  715المواد   .ج. ت. الفقرة ا
5
 

.ج. ت. ق 685المادة  
6
 

7
ٔولى ق 684المادة   ٔقل...«: ج . ت. الفقرة ا لى ا   .»...ولكل سهم صوت 

ج. ت. ق 44مكرر  715المادة  
8
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ٔدنى لعدد اري الحد ا ٔنه لم  الت د، وبما  نٔ تقابل كل سهم وهو صوت وا ٔصوات التي يجب  ا

ٔحكام المادة  ٔقصى فإنه يجوز وفقا  ٔصوات التي  44مكرر  715يحدد الحد ا دد ا تحدید 

ٔسهم  شمل كل ا نٔ  دید يجب  نٔ الت ٔي  ٔسهم،  تمیيز بين ا یقابلها كل سهم لكن دون ا

ما كان نوعها ساوي                                     .            ل

ٔسهم ممتازة تحمل      ٔسهم عند إصدار  تمیيز بين نوع ا ري يمنع ا ذا كان المشرع الجزا   وإ

عددة، فإن المشرع المصري ٔو م ة  ٔصوات مزدو
1

د   ستف نٔ  شرط  تمیيز  ل هذا ا يجيز م

ٔهم  كمن  یازات، و م ساوي من هذه  ل ٔسهم من نفس النوع  ؤ ا ٔسهم  ل هذه ا یة م

لبیة في الجمعیة العامة ومعارضة رغبة المساهمين في تغیير  ٔ لى ثبات ا یازات في المحافظة  م

ٔسهم في ضمان سیطرة  ل هذه ا ٔساسي من إقرار م ٔعضاء مجلس الإدارة، ورجع الهدف ا

انب من الوصول إلى ٔ ع ا لى إدارة الشركة وسیير شؤونها وم هذه المناصب  الوطنیين 

ٔصوات إلا  عددة ا ٔسهم م ي يمنع إصدار  ٔقره المشرع الفرسي ا ليها وهو ما  تفاد لسیطرتهم 

تلط صاد ا ق ارج فرسا وشركات  لتنمیة  لشركات الفرسیة التي تنفذ مخطط ا سبة  .ل
2

                                                 

ٔي صوتين لكل سهم وفق  كما يجيز المشرع      ٔسهم ذات صوت مزدوج  الفرسي إصدار 

شروط،
3
یاز إلا   م ير العادیة، كما لا يمنح هذا  نٔ یصدر القرار عن الجمعیة العامة  إذ لا بد 

ين، ولا یقرر  فظوا بها لمدة سن ٔسهم واح ن دفعوا كامل قيمة ا سمیة ا ٔسهم  إلا لحم ا

لمساهمين یاز إلا  م ٔوروبیة، وقد  هذا  ة ا مو ان ا دى ب ٔو إ سیة الفرسیة  حم الج

انب من الفقه اعتبر 
4

ة المساهمين   ٔقرها المشرع الفرسي لمكاف یازات  م ل هذه  نٔ م ب

ة  ة، ومن  ن لا تهمهم المضاربة بقدر مصالح الشركة هذا من  لشركة ا لصين والموالين  ا

ٔوروبئخرى لحمایة المصالح الو  تحاد ا ٔعضاء في  ول ا قي ا .                                                      طنیة الفرسیة ومصالح 

ل       لى س الات  د السابق یقلص ویوسع من الحق في التصویت، فهناك  إذا كان الق

ة ل  ا ن لى حرمان المساهم من التصویت مؤق تعارض مصلحته مع الحصر نص فيها المشرع 

                                                             
ر 35المادة   .من قانون شركات المساهمة المصري والشركات ذات المسؤولیة المحدودة، السالف ا
1
 

2
 Art. L. 225-122 al. 2 C. com. Fr. 

3
 Art. L. 225-123 al. 1 C. com. Fr. 

4
 G. RIPERT, R. ROBLOT, op. cit, p. 820 et 821, n° 1190.   
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لتزاماته دم وفائه  لى  جزاء  ٔو بصفة نهائیة  ة الشركة  ٔولى، قد یقع . مصل ا ا ل سبة  ال ف

لى  لسهر  ة الشركة التي هو مجبر قانو  المساهم في وضعیة تنازع مصلحته مع مصل

اتها، مرا
1

انب من الفقه  إذ یعتقد 
2

ٔساسي  عتبار الحق في التصویت حق  ٔنه  فلا يجوز  ب

ه إلا بنص لإدارة. حرمان المساهم م ع القائمين  ري في م شریع الجزا تمثل هذه الحالات في ال و
3
 

ة ٔو مجلس المراق رن  ٔعضاء مجلس المد و
4

ص الجمعیة العامة   رخ لى  لحصول  من التصویت 

اشرة ير م ٔو  اشرة  ة مع الشركة بطریقة م رام اتفاق ع المساهم ا. بغرض إ ي قدم حصة م

ير من  ٔ لى هذه الحصة، إذ يمنع هذا ا لموافقة  ة من التصویت في الجمعیة العامة  عی

ویل ٔو  .المشاركة سواء لنفسه 
5
دیدة   سٔهم  ٔفضلیة للاكتتاب ب د من حق ا لمستف سبة  ل

ٔفضلیة لیه المشاركة في التصویت لتقرر هذه ا ٔس المال، إذ يمنع  دة ر ا ز .في 
6
                                                                           

لى بعض        ٔنه لم ینص  شریعات،  قي ال ري مقارنة مع  شریع الجزا لى ال ما یلاحظ 

ٔعضاء مجلس  لى غرار تحدید رواتب  الحالات التي یفترض فيها حرمان المساهم من التصویت 

تهٓم ٔ  ين حرص المشرع المصري الإدارة ومكاف لاء مسؤولیتهم عن الإدارة، في  راء ذمتهم وإ و إ

ل هذه  لى م ع عضو مجلس الإدارة من المشاركة في الجمعیة العامة والتصویت  لى م

.القرارات
7
لى مسيري   امة، إذ وضع التزام  لى هذا المنع بصفة  ٔما المشرع التوسي فقد نص 

ة الشركةشركة المساهمة لتجنب كل وضع  .یة تضارب مصلحته مع مصل
8

لى   ذ  كما یؤ

لرغم من وجود  لمساهم  قول م  ٔو م تنظيمه لحا شراء الشركة لعقار  دم  ري  المشرع الجزا

لاف المشرع الفرسي لى  ا تعارض المصالح 
9
  ،  

                                                             
.ج. م. ق 432المادة  
1
 

2
 M. SALAH, op. cit., p. 38, n° 24-3-1. 

.ج. ت. الفقرة الخامسة ق 628المادة  
3
 

.ج. ت. الفقرة الرابعة ق 672المادة  
4
 

ج. ت. الفقرة الثالثة ق 603المادة  
5
 

.ج. ت. الفقرة الثانیة ق 700المادة  
6
 

7
ر  74المادة   لى قرارات «:قانون شركات المساهمة المصري السالف ا شتراك في التصویت  ٔعضاء مجلس الإدارة  لا يجوز 

لاء مسؤولیتهم عن الإدارة  راء ذمتهم وإ ٔو إ تهٓم  بهم ومكاف نٔ تحدید روا   .»الجمعیة العامة في ش

ر 200الفصل   اریة التوسیة السالفة ا ٔولى من مج الشركات الت .الفقرة ا
8
 

9
 Art. L. 225-101 C. com. Fr. 
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والمغربي
1

ٔسما  ساوي قيمة الشيء المبیع عشر ر شترط في هذه الحا وعندما  ي  ل الشركة ا

س المحكمة تعیين  رن من رئ ٔو مجلس المد س مجلس الإدارة  قل ضرورة طلب رئ ٔ لى ا

ر الشيء المبیع لیحرر تقرر عن ذ یوضع تحت  ت یتولى تحت مسؤولیته تقد محافظ حسا

لیه، مع لتصویت  ه    تصرف المساهمين  حرمان المساهم البائع من الحق في التصویت بصف

ٔو    .                                                                        ویلكمساهم 

ُفرض       جزاء ی َفْقد فيها المساهم حقه في التصویت نهائیا  اصة ی ا  لى  نص المشرع 

ا من حقه في التصویت في  لاف الحالات السابقة التي يحُرم فيها المساهم مؤق لیه، فعلى 

سبة لكل الجمعیات العامةالجمعیة العا ل مة العادیة فقط، قد یفقد حقه في التصویت نهائیا 
2
 

ل  ٔ لال ا ٔسهمه النقدیة  سدید ما تبقى من  لمتمثل في  لتزامه القانوني ا ة لعدم وفائه  ن

اوز خمس سنوات، نٔ یت ي لا يمكن  المحدد ا
3

لى إجراءات لا   ري  وقد نص المشرع الجزا

ٔسهم، إذ لا یفقد المساهم حقه في  لغ ا سداد القسط المتبقي من م لمطالبة  بد من إتباعها 

ذار ه إ تمثل في توج تهاء إجراءات المطالبة التي  التصویت إلا بعد ا
4

سدید   لمساهم المقصر ل

ذ ريخ الإ ل ثلاثين یوما من  ٔ لال  ٔقساط المستحقة،المبالغ  ار بدفع ا
5

ن   ٔثناء سر و

ٔسهم تمنح الحق في التصویت، لكن بمجرد  سویة وضعیته تبقى هذه ا لمساهم ل ل الممنوح  ٔ ا

ٔسهم في المزاد العلني سقط هذا الحق نظرا لبدئ إجراءات بیع هذه ا .انقضائه 
6
وقد یتقاعس  

ٔس  سدید ما تبقى من ا هم وفي هذه الحا یفقد المساهم حقه في مجلس الإدارة في المطالبة ب

ل  سجیل الشركة في الس ريخ  تهاء مدة خمس سنوات من  التصویت بقوة القانون بمجرد ا

اري .الت
7

             

                                                                   

                                                             
ر 112المادة   ٔولى من قانون شركات المساهمة المغربي السالف ا .الفقرة ا
1
 

2
 M. SALAH, op. cit., p. 39, n° 24-3-2. 

.ج. ت. ق 596المادة  
3
 

.ج. ت. ق 49مكرر  715المادة  
4
 

ذي رقم  19المادة   ر 438-95من المرسوم التنف .السالف ا
5
 

ذي رقم  17المادة   ر 438-95من المرسوم التنف .السالف ا
6
 

.ج. ت. ق 596المادة  
7
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لى حریة ممارسة الح: المطلب الثاني  د  ة الشركة كق   ق في التصویتمصل

ٔن       ٔساسیة التي تنظم ممارسته، إذ يجب  د المبادئ ا ٔ شكل حریة المساهم في التصویت 

ٔیه الشخصي حول المواضیع  نه يمثل تعبير المساهم عن ر ٔ مة  ُمَارَس هذا الحق بحریة  ی

 ٔ ود الت كون موضوع لبعض الق ٔن هذه الحریة قد  ير  لى الجمعیات العامة،  سیة المعروضة  س

ٔو جزئیة شریعیة التي قد تنال منها إما بصفة كلیة  ع . ٔو ال نٔ م ٔ ب وقد نظم المشرع هذه المس

ٔو تحو عن مساره  د من ممارسة هذا الحق  تفاقات تق نهم  رتباط ف ب المساهمين من 

ة  شریعي هذا من  ٔول ( ال خٔرى فإن حریة المساهم في التعبير). الفرع ا ة  ٔیه ومن   عن ر

لشركة  زة الإداریة  ٔ اتق المساهم العضو في ا لى  ست مطلقة، إذ وضع المشرع التزام  ل

ت جزائیة  يرة تحت طائ عقو ٔ ة هذه ا ).                                                              الفرع الثاني ( لتصویت في مصل

ٔول  ٔ : الفرع ا ة الشركة    ساس قانوني لبطلان اتفاقات التصویتمصل

كون موضوع       البا ما  نٔ حریة المساهم في التصویت  اصة في فرسا ب ت الواقع العملي  ثٔ

ٔطرافها زاع بين  ام  لعیان إلا بعد ق ي لا تظَهر  ٔن تنال منها، فه .لاتفاقات بين المساهمين دون 
1
 

د ا من  را شریعات حول جواز إ لفت ال ريوقد اخ مه، بحیث نجد كل من المشرع الجزا
2
 

والفرسي
3
والمغربي 

4
ين يجيز المشرع البلجیكي  يمنعانها، في 

5
ؤ   ٔساسي  إدراج بند في القانون ا

ة الشركة  ة ومبررة بمصل كون مؤق ٔن  ه ممارسة هذا الحق شریطة  سمح بتوج ٔو بعقد لاحق 

ی یاطي إخ كون اح لى التصویت لصالح قرار  لال إجراء مقارنة بين . اريكالاتفاق  ومن 

ازة هذه الاتفاقات، لكن يجمعها قاسم  شریعیة التي تختلف حول موضوع إ نظمة ال ٔ هذه ا

لى حریة ممارسة هذا الحق د  د وق ة الشركة  تمثل في اعتبار مصل ة . مشترك  لف سبة  ال ف

ة الشركة إضافة إ  ير مصل ي تمنع استعمال هذا الحق في  ٔولى فه رام اتفاقات ا دم جواز إ لى 

ٔنه كون مبررة . ش ٔن  شترط  ه  لمشرع البلجیكي فهو يجيز هذه الاتفاقات لك سبة  ل   ٔما 

                                                             
1 Ph. MERLE, Droit commercial, sociétés commerciales, DALLOZ, 11eme éd. 2007, p. 365, n° 

314. 
.ج. ت. الفقرة الثالثة ق 814المادة  
2
 

 
3
 Art. L. 242-9 al. 3 C. com. Fr. 

ر 387المادة   .  قانون شركات المساهمة المغربي السالف ا
4
 

5
 Art. 551 al. 1 C. Soc. Belge. 
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ة الشركة لحریة التصویت د لمصل ة الشركة مما یؤكد الطابع المق .                                                           بمصل

دة لممارسة التصویت       عددة يمكن تصنیفها إلى اتفاقات مق ٔشكالا م ذ هذه الاتفاقات  قد تت

ة لهذه الممارسة ٔخرى مو ل . و ید حریة المساهم في التصویت دا ٔول إلى تق إذ يهدف النوع ا

ي تعت اشرة ولهذا فه ير م شكل وقفا لحق التصویت بطریقة  ي  لتالي فه بر الجمعیات العامة و

ط ير قانونیة و
1

ة إلى التفرغ عن هذا الحق  نٔ الاتفاقات الرام نهٔا في ذ ش كما تبطل . ش

ات ٔثير هذه الاتفاق ذة من طرف الجمعیة العامة تحت ت .ٔیضا القرارات المت
2

ومن بين صورها  

خٓر لى إذن مساهم  ه بناء  لمشاركة ف ٔو  ، ولا التزام  المساهم بعدم المشاركة في التصویت 

لى حریة المساهم في التصویت التي تعتبر من  ا  لتزام یعد تعد صار ل هذا  ٔن م شك في 

  .                         النظام العام

ٔن       ه الصوت دون  رمي إلى توج ي  دة لحریة التصویت فه سبة للاتفاقات المق ل ٔما 

لتالي ف  عها المشرع سلب المساهم حریة ممارسته شكل مطلق و ط وقد م ٔخرى تعد  ي ا ه

ة الشركة، لى حساب مصل اصة  ة  مٔين مصل ٔنها تهدف إلى ت ري  الجزا
3

ل   لى س و

لى  لحصول  لى بیاض  ٔو إجراء تویل  تجاه معين،  لى التصویت  المثال قد یتفق المساهمين 

لتصویت من  لتزام  ٔو  ا غیاب المساهم،  لبیة معینة في  ل تعیين شخص محدد لمركز ٔ ٔ

  .               الرئاسة

جتهاد القضائي الفرسي      شریع فقدٔ كد  لى غرار ال
4

ة الشركة من دور   ما تلعبه مصل

ات وذ من  ل هذه الاتفاق رام م ن كان يجيز إ في تحدید حریة المساهم في التصویت حتى وإ

دم حرمان المساهم من حقه في التصویت مع  ٔلا وهي  لال الشروط التي وضعها لصحتها 

ة الشركة اتها لمصل ة ومرا لى طابعها المؤق لال. ضرورة المحافظة  ٔنه  من  ج  ست ما تقدم 

امة ومستقرة لإدارة الشركة تجاه  مٔين سیاسة  ة التصویت ت إذا كانت الغایة من اتفاق

ي تعتبر قانونیة لا بل ضروریة  بار المساهمين فه التصرفات المنتقدة التي قد تصدر عن بعض 

                                                             
.ج. ت. الفقرة الثالثة ق 814الفقرة الثانیة و 733المواد  
1
 

ر، ص. روبلو، م. ریبر، ر. ج  .1611. ، رقم532. جرمان، المرجع السالف ا
2
 

ر،. غ  سى، المرجع السالف ا .116. ص ٔحمد 
3
 

4
 CA. d’aix-en Provence, 18 mai 1984, Rev. Soc, 1984, p. 798. 
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ٔعمال الشركة ٔي تعسف محتمل ولحسن سير  نٔ الاتفاق. لمكافحة  ات المبرمة ٔما إذا كان من ش

ة  لى حساب مصل نیة لبعض المساهمين  ٔ ة ا رة التعسف وتفضیل المصل نٔ توسع من دا

رز ٔعمال الإدارة شكل  البا ما تؤدي إلى تعطیل سير  ٔنها  ير قانونیة  عتبر                            .       الشركة ف

  یتالتعسف في استعمال الحق في التصو : الفرع الثاني 

ت        ٔحكام قانون العقو لال  تمع من  ل ا ٔفراد دا سعى المشرع إلى تنظيم سلوك ا

اطبها المشرع  ٔعمال التي  ال ا ة ر لى  ف اصة  ات  اول ف وبعض النصوص المتفرقة التي ت

ٔسها الشركات  لى ر اریة و لمعاملات الت ینة  ٔرضیة م ٔحكام الجزائیة لإرساء  ة من ا بمجمو

اديا ٔعمال دور ق ل ا اریة التي یلعب فيها ر .لت
1

فعال جريمة التعسف   ٔ ٔهم هذه ا ومن بين 

ٔنها تؤدي إلى التحكم في إرادة الشركة، إذ  خٔطر الجرائم  ٔصوات التي تعد من  في استعمال ا

ة  ید طابع مصل ٔ لى ت ٔصوات  ري بمناسبة تجريم التعسف في استعمال ا حرص المشرع الجزا

الف الشرك ٔن جعل من استعما ا د لحریة المساهم في ممارسة حقه في التصویت ب ة المق

ٔعضاء الهیئة الإداریة  ام  ي یتجسد في ق ة ا ة الشركة عنصر مادي مكون لهذه الجن لمصل

ٔو مؤسسة  ٔو لتفضیل شركة  ٔغراض شخصیة  ق  سوء نیة لتحق ستعمال حقهم في التصویت 

ة الشركةٔخرى لهم فيها مصالح م  لى حساب مصل اشرة  ير م ٔو  .اشرة 
2

كما یظهر هذا  

لال القصد الجنائي  ة الشركة من  ى معیار مصل د لحریة المساهم في التصویت  الطابع المق

ة شخصیة ق مصل لمتمثل في ضرورة تحق   .   الخاص لهذه الجريمة ا

ة هي جريمة عمدیة تتطل        ٔن هذه الجن ب توفر القصد الجنائي العام یتضح من هذا النص 

كفي، بل لا بد من  ده لا  ى مقترفها، فالرن المادي لو شترط سوء النیة  نٔ المشرع  ما دام 

ٔصواته ٓثمة التي تتجسد في اتجاه إرادة الجاني إلى إساءة استعمال  انب . توفر الإرادة ا لى  وإ

لمتمثل في القصد الجنائي العام یضیف المشرع القصد الجنائي الخاص ح ة ا كتمل هذه الجن تى 

ة شخصیة  ق مصل سعي الشخص إلى تحق دده المشرع  ي  الهدف من اركاب الجريمة ا

نیة  ة معنویة  ٔو مصل ه،  راء ذم ة مادیة لإ تمثل  في مصل اشرة، التي قد  ير م ٔو  اشرة  م
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ٔهداف سیاسیة ٔو حتى السعي وراء  فاظه بمنصبه وتعزز نفوذه،  ذا اجتمعت هذه وإ . كاح

ليهم العقوبة المقررة  سلط  نٔ  اطبين بها يمكن  اص ا ٔش ت توافرها في حق ا ٔركان وث ا

ين والغرامة من  ٔشهر إلى سن س من ثلاثة  ٔو  200000دج إلى  20000قانو وهي الح دج 

دى هاتين العقوبتين فقط ٕ      .  

                                             :ةاتم

ٔساسیة یتضح في الختام       نٔ حق المساهم في التصویت هو وسی  لال ما تقدم ب   من 

كون إرادة الشركة بفضل اتخاذ القرارات المتعلقة بها، إضافة إلى  تضمن  المشاركة الفعا في 

ٔعمال هیئاتها لى  نٔ بعض . فرض رقابته  ري تحتاج لمراجعة حتى ير  شریع الجزا ٔحكامه في ال

ور المنتظر من  تمكين هذا الحق من لعب ا شریعات المقارنة و ب التطور الحاصل في ال توا

لمساهم ه  عي لحق التصویت. وراء م ج ور الوظیفي و ید وتعزز ا ٔ ستحسن ت وبما . إذ 

ته  سط مراق شار ظاهرة نٔ المساهم يمارس هذا الحق بغرض  ٔعمال الإدارة ونظراً لان لى 

ستحسن  يرها،  نیة و ٔو  ة  ٔسباب جغراف ات الجمعیة العامة  غیاب المساهمين عن اج

لى غرار الحق  شریعات و لى غرار العدید من ال لمراس  لى المشرع تنظيم طریقة التصویت 

اصة مع لیتمكن المساهم من التصویت عن بعد  طلاع  ي يميز  في  ولو ا التطور التك

  .                                 العصر الحالي

لاف المشرع       لى  كون فيها التصویت سر  ري عن الحالات التي  لم ینص المشرع الجزا

ٔعضاء مجلس  اب  نت ٔمر  ة كلما تعلق ا ير سري بصفة إلزام ٔ ي يجعل من هذا ا المصري ا

ٔو بعز  ٔو الإدارة  س مجلس الإدارة  ٔو إذا طلب ذ رئ قامة دعوى المسؤولیة ضدهم  ٕ ٔو  لهم 

قل، ولهذا وبغرض ضمان حریة  ٔ لى ا ع  ج ٔصوات في  دد من المساهمين يمثل عشر ا

لى المشرع إتباع نظيره المصري وتحدید  ستحسن  التصویت ورفع الحرج عن المساهمين 

كون فيها التصویت  ل هذه الحالاتالحالات التي  ه في م .                               سري حتى يحقق الغایة المرجوة م

امة       ري النص بصفة  لى المشرع الجزا ستحسن  لنظر لخطورة ظاهرة تنازع المصالح 

ا تعارض  د نفسه في  ویل إذا و ٔو  ه الشخصیة  ع المساهم من التصویت بصف لى م

ا تحدید  لمصلحته الشخصیة لى غرار  ة الشركة تحت طائ بطلان المداولات  مع مصل
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ٔو تبرئة ذمتهم لاء مسؤولیتهم  ٔو إ رن  ٔعضاء مجلس الإدارة ومجلس المد ير . رواتب  ٔ وفي ا

لحق في التصویت بطابع  ت المترتبة عن اقتراف الجنح المتعلقة  تميز العقو ذا لو وحتى  ها ح

ل المشرع لحریة في هذا  یتد ع العقوبة السالبة  یار بين توق خ ح القضاء  ٔن م ال  ا

لى هذه  لتالي لا یتم القضاء  لى الطابع الردعي و ٔثير سلبا  ٔنه الت فعالوالغرامة من ش ٔ                                                                 .ا


